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217246 ‐ المرأة ه الت تستحق المهر دون وليها ويجوز أن تجعله نقوداً مالا أو ذهباً أو أثاثاً أو منفعة

السؤال

هل يجوز للمرأة أن تطلب مهراً عدا المال والذهب ؟ حيث يقول البعض : إنّ لها طلب الحصول عل أثاث أو أدوات منزلية أو

حت وجبة عشاء .

وأنا أريد أن يون مهري الحصول عل خادمة تساعدن ف أعمال المنزل بدوام كامل ، فهل يجوز ذلك ؟ وهل لها أن تتنازل

عن شء من مهرها؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

الصداق ‐ ويسم المهر ‐ لا بد منه ف الناح ؛ لقوله تعال : ( وآتُوا النّساء صدُقَاتهِن نحلَةً ) النساء/4 ، و (نحلة ) : أي :

عطية واجبة عن طيب نفس ، ولقول النب صل اله عليه وسلم لمن أراد الناح : ( اذْهب فَالْتَمس ولَو خَاتَما من حدِيدٍ ) رواه

البخاري (5121) ، ومسلم (1425).

وقد جاءت السنة المطهرة باستحباب تيسير المهر عل الخاطب , وقد سبق بيان ذلك بأدلته ف الفتوى رقم : (10525) .

والناس يختلفون ف المهر بحسب الأعراف ، فمنهم من يجعل المهر نقودا ، ومنهم من يجعله ذهبا ، ومنهم من يجعله مونا من

ذلك كله ، ما دام قد حصل التراض ثلاثة أشياء : ذهب ، ونقود معجلة أو مؤجلة ، وقائمة بالأثاث أو العفش ، ولا حرج ف

عليه من الطرفين .

كذلك يجوز أن يون المهر منفعة , جاء ف " الموسوعة الفقهية الويتية " (39 / 104) : " ذهب المالية ف المشهور

.ون المنفعة صداقا " انتهأنه يجوز أن ت والشافعية والحنابلة : إل

وعليه : فيجوز لك أن تشترط عل زوجك أن يون مهرك خادمة ، يستأجرها لك لتخدمك طوال الوقت , ولك أن تتف بهذا

المهر ، ولك أن تطالب معه بشء آخر كالذهب أو الأثاث ، وكلما كان المهر سهلا ميسرا كان أفضل .

ثانيا :

/ 5) " تفسير القرطب " النساء/4 ، جاء ف ( ًلَةحن هِندُقَاتص اءسّآتُوا النو ) : ذلك قوله تعال الصداق حق للمرأة , والدليل عل
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منْهلَةً محورِ نهالْم طَاءعوا بِاعرتَبنْ يبِا َالتَع هال مهرماسٍ وغيره ؛ ابع ناب قَالَه ، اجزْوْل ةيا ذِهه ف طَابالْخ23) : " و

زْواجِهِم ، وقيل: الْخطَاب لْولياء ، وكانَ الْول ياخُذُ مهر الْمراة ، و يعطيها شَيىا ، فَنُهوا عن ذَلكَ ، وامروا انْ يدْفَعوا ذَلكَ

. انته " هِنلَيا

وإذا كان المهر حقا للمرأة فيترتب عل ذلك أنه يجوز لها بعد العقد أن تتنازل عن جميع الصداق أو عن بعضه ، بشرط أن

، هضعب نع وا ، اجِهزَو َلا عا الَّذِي لَههدَاقص نةُ عارالْم فَتذَا عالابن قدامة (7 / 255) : " و " المغن " ون رشيدة , جاء فت

او وهبتْه لَه بعدَ قَبضه ، وه جائزةُ امرِ ف مالها : جازَ ذَلكَ وصح ، و نَعلَم فيه خَفًا؛ لقَولِ اله تَعالَ: ( الا انْ يعفُونَ )

. [النساء: 4]" انته ( ارِيىا ميىنه لُوهَا فنَفْس نْهم ءَش نع مَل نبنْ طفَا) :َالتَع قَالاتِ ، وجوالز : نع[البقرة: 237] ي

والأول – الآن‐ أنها لا تفعل ذلك إلا بمشورة أهلها ، لاسيما إذا كان ذلك ف بداية الزواج ، لأنه ف مثل هذه المسائل قد يون

الأب أبعد نظرا من المرأة ، وأدرى بمصلحتها ، ولأن عدم مشورة أهلها ف ذلك قد تون سببا لحصول نزاع بينها وبينهم ،

وكل ما يون سببا للاجتماع والألفة فاله تعال يأمر به ، وما يون سببا للنزاع والخصام فاله ينه عنه .

واله أعلم.


